أزمة مديونية دبي .. هل سوف يكون لها إنعكاسات سلبية على سوق الأسهم  (2-3)؟!!
إستكملا لماتم التطرق إليه الأسبوع الماضي، نختتم مقالنا لهذا الأسبوع بالقول أنه بالرغم إننا لانملك دليلا ماديا على مدى إنكشاف بعض مصارفنا وبنوكنا المحلية على مديونية دبي، بالإضافة إلى أننا نعلم أن معظم إستثمارات حكومة دبي ومجموهة دبي العالمية كانت موجهة أصلا للأسواق المالية العالمية خارج المنطقة الخليجية والعربية عندما تم طرح تلك الإستثمارات والسندات والصكوك في حينه، إلاإننا نرى أنه كان يتوجب على الجهات الرقابية والإشرافية على قطاع المصارف والبنوك ممثلة بمؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية الخروج للعلن بكل شفافية ووضوح ومصارحة جمهورالمتعاملين والمهتمين بالسوق المالية عن مدى وجود إنعكاسات سلبية محتملة لأزمة مديونية دبي على السوق المالية السعودية وقطاع المصارف والبنوك تحديدا. وكذالك كان يتوجب على الجهات الرقابية والإشرافية ضرورة إجبار المصارف والبنوك على إصداربيانات إضاحية حترازية تبين مدى تعرض مراكزها المالية وحجم إنكشافها على ديون دبي وصكوكها وسنداتها إن وجدت.
وللأمانة فقد بادرمعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي مشكورا بتصريح مقتضب لإحدى وكالات الأنباء العالمية محاولة منه طمئنة المتعاملين في سوق الأسهم من أنه لا يوجد مخاطرعلى النظام المصرفي بالمملكة من تداعيات مديونية دبي. حيث أشارإلى أن تعرض البنوك السعودية على ديون "دبي العالمية" لا يتجاوز 2 في الألف من حجم الميزانية المجمعة للبنوك السعودية. وبناء على هذا التصريح قدرحجم إنكشاف مجمل البنوك السعودية بحوالي ثلاثة مليارات ريال، وذالك قياسا على مجمل الميزانية المجمعة للبنوك السعودية حتى نهاية شهراكتوبرالماضي. في حين أن هيئة السوق المالية وهي الجهة المناط بها مسؤلية إلزام شركات السوق المالية بتوفيرالمعلومات الملائمة بمثل هذة الأحداث للمتعاملين قد توارت عن الأنظاروفضلت الصمت وكأن الأمرلايعنيها!! ولذا فإننا نرى أن ذالك ليس بالأمرالمقبول بكل المقاييس!! وذالك لإننا لانريد أن يتم إصطياد صغارالمتعاملين والمستثمرين بالماء العكر!! وكذالك لإننا لانريد أن تتكررحادثة صفقة تسوية مديونية مجموعة سعد وماصاحبها من سريّة غيرمقبولة على الإطلاق!! حيث أن تلك الحادثة قد كرّست مبدا المتاجرة بناء على المعلومة الداخلية من خلال إستغلال بعض أعضاء مجالس إدارات وكبارموظفي شركات تلك المعلومة قبل وصولها للسوق والمتعاملين فيه. والواقع أننا قد حذرنا من تبعات ذالك في مقال لنا نشر في حينه!! كماأننا قد ذكرنا في مقالات سابقة عدة أن من أهم مشاكل السوق المالية لدينا هو رداءة التوقيت الزمني في إيصال المعلومة المالية الملائمة لجميع المتعاملين الصادرة من الجهات الرقابية والإشرافية وليس فقط تلك المعلومات الصادرة من قبل شركات السوق. والذي على ضوئه أصبح صغار المستثمرين والمتعاملين في أغلب الأحوال لاتصلهم المعلومات الحقيقية والموثقة إلا بعد أن تفقد قيمتها!!

بقي أن أختم مقالي هذا بالقول أنه قد يكون من الصعوبة بمكان معرفة وتحديد حجم الآثارالسلبية لتداعيات أزمة مديونية دبي على السوق المالية السعودية حتى الآن. وذالك لأنه حتى وإن لم يكن لجميع البنوك والمصارف السعودية تعاملات وإستثمارات مباشرة مع مجموعة دبي العالمية، فإن هناك حتما تعاملات وإستثمارات غيرمباشرة من خلال بعض شركات الإستثمارالأجنبية. ولذا فقد إنعكس غياب المعلومة وإنعدام الشفافية فيمايتعلق بحجم إنكشاف المصارف والبنوك المحلية على مديونية دبي سلبا على سوق الأسهم السعودية والمتعاملين فيه. وهذا أمرا يعد بديهي في أبجديات أسواق المال، حيث أن الأسواق المالية غالبا ماتفسرغياب المعلومة بالأمرالسلبي!!

